PAGE  
230
سورة الفاتحة 

سورة فاتحة الكتاب
نزلت بمكة 
، عند ابن عباس ، وبالمدينة 
، عند [ مجاهد ] 
، ثم نزلت سورة البقرة 
.

و [ هي ] 
: سبع آيات في جميع العدد 
 ، كلمها : خمس و [ عشرون ] 
، وحروفها : (  122)
، وهذا 
 على قول من لم يعد 
: ( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( ، ومن يعدها 
 فعنده كلمها : تسع وعشرون ، وحروفها : ( 141 ) ،  و من قال : إن حروفها : ( 123 ) 
 ؛ كأنه يعد ألف : ( ((((((( ( 
 .
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سورة البقرة 
نزلت بالمدينة 
غير آية : ( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (  
، ثم نزلت سورة الأنفال 
.
وهي مائتان وثمانون وست [ آيات ] 
 كوفي ، وسبع بصري 
، وكلمها : (6121 ) ، وحروفها : ( 25500 ) 
، و ركوعها : أربعون .
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�- وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن ، وقتادة و أبي العالية وغيرهم ، والدليل على ذلك آية الحجر ، وهي قوله تعالى : " ولقد آتيناك سبعاً من المثاني " ، والحجر مكية بالإجماع ، وحديث أبي سعيد بن المعلّى في الصحيح ، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ لِي : لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ؛ قُلْتُ لَهُ : أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي ، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ " ، ويضاف إلى ذلك أن فرض الصلاة كان بمكة ، ولم يُروَ أن الصلاة افتتحت بغير الفاتحة ، وقد نص الواحدي وابن حجر والسيوطي على أن هذا القول قول الأكثرين .


     الحجر ، رقم الآية : ( 87 ) ، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح : كتاب التفسير ، باب ما جاء في فاتحة الكتاب ، رقم الحديث : ( 4474 ) ، 8 / 156 ، و انظر : أسباب النزول ، للواحدي ، ص : ( 17 – 18 ) ، والمحرر الوجيز : 1 / 61 ، و التفسير الكبير ، للرازي : 1 / 147 ، والجامع لأحكام القرآن : 1 / 81 – 82 ، و زاد المسير : 1 / 10 ، وفتح الباري : 8 / 159 ، والإتقان : 1 / 15 – 16 .  


�- وهو قول أبي هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري وغيرهم ، وقد نقل الواحدي والرازي والسيوطي عن الحسين بن الفضل قوله : " لكل عالم هفوة ، وهذه هفوة من مجاهد ، لأنه تفرد بهذا القول ، والعلماء على خلافه " ، كما نص ابن حجر ، على غرابة نسبة هذا القول لأبي هريرة والزهري وعطاء ، انظر : أسباب النزول ، للواحدي ، ص : ( 18 ) ، والتفسير الكبير : 1 / 148 ، وجمال القراء : 1 / 118 ، وفتح الباري : 8 / 159 ، و الإتقان : 1 / 16 .


�- في النسختين ؛ ابن مجاهد ، والصحيح : مجاهد ، لتعلقه بالنصوص الواردة في النزول . 


�- كما اتضح آنفاً ؛ فإن غالب العلماء يرون أن الفاتحة مكية ، و أما البقرة فهي مدنية بلا خلاف ، وقد نص على ذلك الواحدي ، بل إنها أول ما نزل بالمدينة ، وبه قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وغيرهم ، ومنشأ القول بأن البقرة نزلت بعدها – والله أعلم – حديث ابن عباس – رضي الله عنه – الذي أخرجه مسلم في الصحيح  قَالَ : " بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنْ السَّمَاءِ  ، فُتِحَ الْيَوْمَ ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ ، فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ ، فَسَلَّمَ ، وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا ، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا ؛ إِلَّا أُعْطِيتَهُ " .


     ففي الحديث ما يشعر أن خواتيم البقرة نزلت بعد الفاتحة ، كما يشعر أيضاً بأن الفاتحة نزلت بالمدينة ، وقد جمع القرطبي بين ذلك فقال : " فيكون جبريل نزل بتلاوتها بمكة ، ونزل بثوابها بالمدينة " ، وعليه ؛ فإن سورة الفاتحة نزلت بمكة ، ثم نزلت بعدها سور أخر ، ثم نزلت البقرة بالمدينة ، ولم تنزل بعدها مباشرة ، كما اتضح من النصوص . 


     والحديث أخرجه مسلم في الصحيح ، كتاب : صلاة المسافرين ، وقصرها ، باب : فضل الفاتحة ، وخواتيم سورة البقرة ، والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة ، 6 / 91 ، رقم الحديث : ( 1339 ) ، وأما كلام القرطبي ففي الجامع لأحكام القرآن : 1 / 83 ، وانظر : أسباب النزول ، للواحدي ، ص : ( 19 ) ، وزاد المسير : 1 / 19 – 20 . 


�- كتب الناسخ : وهو ، والصحيح ما أثبته ، للحديث عن السورة أو الآية . 


�- وهذا باتفاق جميع علماء العدّ والمفسرين لورود النصوص في ذلك ، ولكن الخلاف في الآية التي صارت بها هذه السورة سبعاً ، انظر : جامع البيان : 1 / 48 ، والبيان في عدّ آي القرآن ، ص : ( 139 ) ، و المحرر الوجيز : 1 / 52 ، والجامع لأحكام القرآن : 1 / 81 ، وتفسير القرآن العظيم : 1 / 10 .


�- في نسخة " ب " ؛ وعشرين . 


�- نص الداني على أن حروفها مائة وعشرون حرفاً ، انظر : البيان ، ص : ( 139 ) . 


�- أي : وهذا العدد للكلمات والحروف . 


�- وذلك في العد المدني الأول والأخير والبصري والشامي ، حيث لا يعدون البسملة آية من الفاتحة ، انظر : البيان ، ص : ( 139 ) ، و نفائس البيان ، ص : ( 27 ) . 


�- وذلك في العد المكي والكوفي ، ولم يشر المؤلف هنا إلى أنّ من لم يعد البسملة آية من الفاتحة ؛ فإنه يعد : "  أنعمت عليهم " ؛ رأس آية ، ومن عدّ البسملة آية من الفاتحة ؛ فإنه لا يعدّ : " أنعمت عليهم " ؛ رأس آية ، بقي أن أشير إلى أن فواصل السورة هي : م ن ، انظر : المصادر السابقة وبصائر ذوي التمييز ، بصيرة في الحمد : 1 / 128 . 


�- ممن قال بذلك الفيروزآبادي ، في بصائر ذوي التمييز : 1 / 128 . 


�- يشير المؤلف إلى القراءتين في " مالك " ، فهناك من يقرأ بالألف وهم : عاصم والكسائي ويعقوب وخلف ، وقراءة بقية القراء بغير ألف ، انظر : الغاية في القراءات العشر ، ص : ( 137 ) ، و التذكرة في القراءات : 1 / 85 . 


�- القول بالتمام قول ابن الأنباري والنحاس والداني والغزال ، وعلّله بأن : " الحَمْدُ " يرتفع بالابتداء ، فهو منقطع مما قبله لفظاً ومعنى ، أما السجاوندي فلا يعلمها بشيء ، نظراً لما ذكر في منهجه من تجاوز ما عليه وقف من الآيات تخفيفاً . 


     والملاحظ على المؤلف أنه يسير على عدد الكوفي ، ولذلك جاء بالرمز : " لب " للدلالة على أن البصريين لا يعدون هذه الآية كما ذكر في منهجه ، انظر : الهادي : 1 / 2 ، و الإيضاح : 1 / 474 ، والقطع  ، ص : ( 37 ) ، والمكتفى ، ص : ( 155 ) ، والوقف : 1 / 197 ، وعلل الوقوف : 1 / 69 .


�- علّل السجاوندي عدم الوقف في الآيتيتن بـ : اتصال الصفة بالموصوف ، والسنة  الوقوف على رأس الآية ، وهو أمر سوف يتكرركثيراً ، انظر : علل الوقوف : 2 / 69 .


�- علل السجاوندي اختياره المطلق بالعدول عن المغايبة إلى المخاطبة ، والقول بالتمام قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، و علله ابن الأنباري بأنّ ما بعده مستغنٍ عما قبله ، ووافقه الداني ، أما النحاس فيعلله بكونه آخر ما لله عزوجلّ خالصاً ، انظر : علل الوقوف : 1 / 69 ، والإيضاح : 1 / 475 ، والقطع ، ص : ( 37 ) ، والمكتفى ، ص : ( 155 ) . 


�- علل السجاوندي اختياره المطلق بابتداء الدعاء  ، والقول بالتمام قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، وعلله ابن الأنباري بكون الذي بعده مستغنٍ عما قبله ، وعلله النحاس بأنه آخر ما بين الله عزوجلّ وبين عبده ، ووافقه الداني ، انظر : المصادر السابقة .


�- في نسخة " ب " ؛ رمز لوقف السجاوندي بالرمز : ط  ، وقد علل السجاوندي عدم الوقف باتصال البدل بالمبدل ، وهو قول النحاس ، ولكن الوقف عليه سنة لأنه رأس آية ، والعلامة : " خب " دلالة على أنّ البصريين يعدون الآية رأس خمس آيات ، نظراً لكونهم لا يعدون البسملة آية ، انظر : المصادر السابقة  . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف باتصال البدل أو الصفة ، والأول قول النحاس ، والثاني قول أبي العلاء ، لكنه يرى أن الوقف عليها سنة عند من يعدها رأس آية ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والداني ، انظر : المصادر السابقة ،  والهادي : 1 / 4 – 7  .


�- وهو قول ابن الأنباري ، والنحاس ، والداني ، وفي حاشية نسخة : " أ " ما نصه : "  فمن وقف على : "غير" في الفاتحة فراراً من الوقف على  "عليهم " الأول لرقم السجاوندي عليه : لا ؛ فهو جاهل ، لأنه فر من الوقف الذي اختلف في قبحه ووقع في الوقف الذي اتفق على قبحه ، جهد المقل "  ، انظر : الإيضاح : 2 / 478 ، والقطع ، ص : ( 40 ) ، والمكتفى ، ص : ( 156 ) . 


�- انظر : أسباب النزول ، للواحدي ، ص : ( 19 ) ، والإتقان : 1 / 14 . 


�- البقرة ، الآية رقم : ( 281 ) ، ونص على ذلك ابن الجوزي ، و أضاف : " فإنها أنزلت يوم النحر بمنى " ، والذي يظهر أن هذه الآية – أيضا ً- مدنية ، بل هي آخر ما نزل على الراجح من الأقوال ، فقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها سبع ليال ، وقيل تسع ، وقيل واحداً وعشرين يوماً ، وقيل واحداً وثمانين يوماً ، وهذا يدل على أنه كان في المدينة ، انظر : جامع البيان : 3 / 115 ، و زاد المسير : 1 / 20 ، و فتح الباري : 8 / 205 ، والإتقان : 1 / 36 . 


�- انظر : الإتقان : 1 / 14 . 


�- في نسخة " ب " آية ، والصواب ما أثبته . 


�- وخمس في المدنيين الأول والثاني والمكي والشامي ، واختلافها إحدى عشرة آية : ( ((((( (  عدها الكوفي ، ولم يعدها الباقون ، ( ((((((( ((((((( ( عدها الشامي ، ولم يعدها الباقون ، ( ((((((((((( ( لم يعدها الشامي ، و عدها الباقون ، ( (((( ((((((((((( ( عدها البصري ، ولم يعدها الباقون ، ( ((((((((((( ((((((((((( ( لم يعدها المدني الأول والمكي ، وعدها الباقون ، ( (((( ((((((( ( لم يعدها المدني الأخير ، وعدها الباقون ، ( (((((( (((((((((( ( عدها المدني الأول والمكي ، ولم يعدها الباقون ، ( (((((((((( ((((((((((((( ( عدها المدني الأخير والكوفي والشامي ، ولم يعدها الباقون ، ( (((((( (((((((((( ( عدها البصري ، ولم يعدها الباقون ، ( (((((((( ((((((((((( ( عدها المدني الأخير والمكي والبصري ، ولم يعدها الباقون ، و أجمعوا على عدها في آل عمران وعلى إسقاطها في طه ، ( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( عدها المدني الأول ، ولم يعدها الباقون ، وفواصلها هي : ق م ل ن د ب ر ، انظر : البيان ، ص : ( 140 ) ، وبصائر ذوي التمييز ، بصيرة في ( ((((( (( ((((((( ((((((((((( ( : 1 / 133 .


�- انظر : البيان ، ص : ( 140 ) . 


�- هذا شيء سوف يتكرر أثناء الكتاب ، بحيث يبين المؤلف ما يقرأ في الفجر ، وما يقرأ في الظهر والعصر ، .....إلخ ، وهو بذلك يحاول ترتيب التلاوة لمن أراد أن يؤم الناس في الصلوات الخمس . 


     أما الرمز : ع7 ؛ فيعني الركوعات ، أي يركع المصلي بعد سبع آيات ، وقد ذكر المؤلف في المقدمة أنه منسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وهو أمر معمولٌ به في مصاحف شبه القارة الهندية .  


�- في حاشية " أ " ؛ قال : " أبو جعفر : يقف على ألف ثم لام ثم ميم وقفة يسيرة ، وكذلك يفعل بجميع حروف التهجي الآتية في فواتح السور " ، وهذا كلام أبي العلاء ، بينما بقية القراء لا يسكتون على أي من هذه الأحرف ، قال الأخفش معللاً سبب إسكان هذه الأحرف : " لأنّ الكلام ليس بمدرج ، وإنما يكون مدرجاً لو عطف بحرف العطف ، وذلك أنّ العرب تقول في حروف المعجم كلها بالوقف ، إذا لم يدخلوا حروف العطف " ، ويقول ابن الجزري : " ليبيّن بهذا السكت أن الحروف كلها ليست للمعاني ؛ كالأدوات للأسماء والأفعال ، بل هي مفصولة ، وإن اتصلت رسماً وليست بمؤتلفة " ، وقد علّل السجاوندي  اختياره الجواز بالاختلاف ، والاختلاف - هنا - قد يقصد به الاختلاف في معنى حروف التهجي ، وهو خلاف معروف مبثوث في كتب التفسير ، أو الاختلاف في الإعراب ، وقد بسطه أبوالعلاء  مبيناً أقوال أهل اللغة والوقف ، أو الاختلاف في العدّ ، حيث يعدها الكوفيون رأس آية ، بينما يتجاوزها البصريون ، ولايعدونها رأس آية ، كما هو واضح من رمز المؤلف هنا .


     ولاشك أنّ الاختلاف في المعنى سوف يترتب عليه اختلاف في الوقف ، ولذلك فقد احتاط السجاوندي وأبو العلاء ، في اختيار هذا الرمز ، للدلالة على القولين ، غير أن الأولى اختيار الرمز الذي يريانه مناسباً للقول الذي يرجحانه ، ليكون متفقاً مع ترجيحهما ، وهو ما فعله الداني حيث رجح تمام الوقف على : " الم " لأنه رأى أنه جملة مستقلة ، والكلام تام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري بناء على إعراب " ذلك " ، وأما النحاس فقد ذكر أقوالاً كثيرة مبنية على المعنى .  


     كما يلاحظ على المؤلف استخدامه الرمز " هـ " ، وهو علامة أخماس الكوفيين ، ولا أفهم سبب وجوده هنا ، كما أنّ الرمز : لب ، للدلالة على أنه ليس آية عند البصريين ، انظر : الهادي : 1 / 9 – 13 ، ومعاني القرآن ، للأخفش : 1 / 167 – 174 ، والنشر : 1 / 425 و 2 / 206 ، وعلل الوقوف : 1 / 71 ، والمكتفى ، ص : ( 158 )  ، والإيضاح : 2 / 484 ، والقطع ، ص : ( 41 – 45 ) .


�- يشير المؤلف هنا إلى الخلاف حول الوقف في هذه الآية على ثلاثة أقوال ، وهو خلاف مبني على الإعراب ، ويمكن تفصيله على النحو التالي : 1- علّل السجاوندي اختياره الجواز في : " لا ريب " بحذف خبر : لا ، والمعنى : لا شك ، ثم يستأنف القارئ بعد ذلك ، وكأن المقصود بهذا الخبر هو النهي ، أي لاترتابوا ، والعلة هذه هي العلة التي ذكرها نافع 2 ، غير أنه يرى أن الوقف تامٌ ، وهو بذلك يتفق مع أبي العلاء في نوع الوقف . 2 - ونصُّ السجاوندي على العلّة في القول الأول لم يغفل الأقوال الأخرى التي تعتمد على الوصل ، إذ لايتبيّن وجه القراءة إلا بالوصل - كما هو معلوم - وذلك بأن تكون : " فيه " خبر : " لا " ، أو صفة : " ريب " ، وحذف خبر : " لا " على تقدير : لا ريب فيه عند المؤمنين ، وعليه فإن الوقف على : " فيه " ، و" هدى " خبر لمبتدأ محذوف ، أي : هو هدى ، وهي العلة التي ذكرها الداني .  3 - وهذا القول مبني على الوصل أيضاً ، وهو جعل : " هدى " حالاً من الكتاب ، بإعمال معنى الإشارة في : " ذلك "  ، والتقدير : أشير إلى ذلك الكتاب هادياً ، وعند ذلك يكون الوقف على : " هدى " ، انظر : علل الوقوف : 1 / 71 – 73 ، والهادي : 1 / 14 ، والمكتفى ، ص : ( 158 – 159 ) .   


�- علل السجاوندي عدم الوقف بكون : " الذين " في الآية التي تليها صفة : " للمتقين " ، ولاشك أن : " للمتقين " ؛ رأس آية والوقف عليها سنة  ، كما علّل أبوالعلاء اختياره الحسن بتعلق النعت وهو : " الذين يؤمنون بالغيب " بالمنعوت ، وهو : " للمتقين " ، وهو قول ابن الأنباري والداني في أحد الأوجه ، أو تعلق المدح وهو : " الذين يؤمنون بالغيب " بالممدوح ، وهو : " للمتقين " ، والتقدير : أعني الذين ، أو : هم الذين ، و لأبي العلاء ، قول آخر وهو التمام إذا رفعت " الذين " على الابتداء فتصبح غير متعلقة بـ " للمتقين " ، ويكون الخبر : " أولئك على هدى من ربهم " ، وهو قول ابن الأنباري والداني في وجه آخر ، وقد سقط الرمز : ح وأثبته من الأصل ، انظر : علل الوقوف :1 / 73 ، والهادي : 1 / 14 – 15 ، والإيضاح : 2 / 490 – 491 ، والمكتفى ، ص : ( 159 ) .


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بعطف : " والذين يؤمنون " على : " الذين يؤمنون بالغيب " ليدخل في ذلك ابن سلام وأصحابه في المتقين ، ويدخل أبوبكر الصديق وأصحابه المؤمنون بالغيب في ثناء الهدى ووعد الفلاح ، وإلى هذا المعنى أشار الداني أيضاً ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علل السجاوندي اختياره الجواز بالنظر إلى اختلاف النظم بتقديم المفعول ، والتقدير : ويوقنون بالآخرة ، ولذلك جاز  الوقف ، والعطف في الجملتين : " يؤمنون " ، و" يوقنون " يجوّزالوصل ، انظر : علل الوقوف : 1 /  75 .


�- علل السجاوندي اختياره المطلق بأن : " أولئك " مبتدأ وليس بخبر ، والقول بالمطلق يوافق أحد أقوال أبي العلاء  بالتمام ، وقد مرّ  إعراب جملة " أولئك على هدى ... " على أنها خبر ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري لأنّ ما بعد : " يوقنون " متعلق بما قبله نظراً لإعرابه خبراً ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- لأبي العلاء قول آخر وهو التمام إذا أعربنا : " وأولئك " مبتدأ أول ، و" وهم " مبتدأ ثانٍ ، و: " المفلحون " خبر الثاني ، والثاني وخبره خبر الأول ، انظر : الهادي : 1 / 16 .


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني بل قال النحاس :" وهو أتمّ ما مرّ من أول السورة " ، انظر : المصادر السابقة. 


�- وهو ترجيح النحاس وقول الداني والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو التمام ، وعلله بأنّ : " ختم الله " استئناف ودعاء عليهم ، وهو قول ابن الأنباري ، انظر : المصادر السابقة ، والوقف : 1 / 213 .


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأن الواو للاستئناف ، وعليه ؛ فـ " غشاوة " مبتدأ وخبره المقدم : " على أبصارهم " ، والقول بالمطلق يوافق قول الأخفش ويعقوب وأحد قولي الداني بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، انظر : علل الوقوف : 1 / 76 ، والقطع ، ص : ( 47 ) ، والمكتفى ، ص : ( 159 ) ، والإيضاح : 1 / 495 ، والوقف : 1 / 213  .


�- جوّز السجاوندي الوقف لكون الجملتين وإن اتفقتا نظماً ، فالأولى وهي : " وعلى أبصارهم غشاوة " بيان وصف موجود ، والثانية وهي : " ولهم عذاب عظيم "  ؛ إثبات وعيد موعود ، والجملة عائدة إلى أول القصة المذكورة ، انظر علل الوقوف : 1 / 76 . 


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علّل السجاوندي اختياره اللازم بأنّ " بمؤمنين " منَكّر ، والجملة بعد المنَكّر تتعلق بالصفة ، فلو وصل صار التقدير : وما هم بمؤمنين مخادعين ، فكأنه أثبت لهم الإيمان والخداع ، ولاشك أنّ ذلك غير مراد ، إذ المراد نفي الإيمان عنهم ، وإثبات الخداع لهم ، لأنّ النفي إذا دخل على الموصوف بصفة ينفي الصفة ، ويقرر الموصوف ، والقول بالكافي قول الداني ، انظر : علل الوقوف : 1 / 78 ، والهادي : 1 / 29 ، و المكتفى ، ص : ( 160 ) .


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوصل بعطف الجملتين المتفقتين ، وهما : " يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم " ، وابتداء النفي في قوله : " وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون " يجوز الوقف ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علل السجاوندي اختياره المطلق بكونه رأس آية ، ولانقطاع النظم والمعنى ، والقول بالمطلق يوافق قول النحاس بالتمام ، والقول بالكافي قول الداني بل قال : أكفى منه ، أي : أكفى من الوقف على : " إلا انفسهم " ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بكون الفاء جزاء ، لذا صارت تأكيداً لما في قلوبهم ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوصل بالعطف ، واختلاف الجملتين يجوّز الوقف ، ويرى أبوالعلاء أنّ الوقف على : " مرضاً " أحسن من الوقف على : " في قلوبهم مرض " ، انظر : علل الوقوف : 1 / 80 ، والهادي : 1 / 29 .


�- وهو أحد قولي الداني ، ولأبي العلاء قول آخر وهو التمام ، وهو قول الداني الآخر ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بأنّ " قالوا " جواب " إذا " وعامله ، ولا يفصل بين الفعل وجوابه ، انظر : علل الوقوف : 1 / 80


�- وهو قول أبي حاتم ، والنحاس والداني ، انظر : القطع ، ص : ( 50 ) ، والمكتفى ، ص : ( 160 ) . 


�- وهو قول ابن الأنباري ، انظر : الإيضاح : 1 / 498 . 


�- وهو قول النحاس وأحد قولي الداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بالابتداء بكلمة التنبيه ، وهي : " ألا " ، و أما من وصل فلتعجيل رد السفه عليهم بكلمة التنبيه ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : علل الوقوف : 1 / 80 ، والوقف : 1 / 215 . 


�- وهو قول أبي حاتم ، انظر : القطع ، ص : ( 50 ) . 


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوقف بتبدل وجه الكلام معنىً ، ورجّح الوصل لبيان حاليهم المتناقضين من الإيمان والنفاق وهو المقصود ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : المصادر السابقة . 


�- علل السجاوندي عدم الوقف بأنّ " قالوا " جواب " إذا " ، ولا يفصل بين الشرط وجوابه ، انظر : علل الوقوف : 1 / 81 . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بالتحرز عن قول مالايقوله مسلم من قول كلام المنافقين المذكور في الآية ، و إن جاز الابتداء بـ " إنما " ، بينما علل النحاس عدم الوقف بأن الائتناف بما بعده لايحسن ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول ابن الأنباري ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني والغزال ، انظر : الإيضاح : 1 / 498 ، والهادي : 1 / 30 ، والمكتفى ، ص : ( 160 ) ، والوقف : 1 / 215 . 


�- ذكر السخاوي أن الجزء يكتمل عند قوله " يعمهون " ، وفيما يتعلق بهذه الأجزاء نجد أن هذا الجزء هو الأول عند السخاوي ، بينما هو الثاني عند السمرقندي ؛ وبالتالي سوف يكون هناك فرق بالنقص بين السمرقندي والسخاوي ، انظر : جمال القراء : 1 / 454 . 


�- وهو قول يعقوب والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- رخّص السجاوندي الوقف لانقطاع النفس ، ولايلزم العود لأن ما بعده بدون ما قبله مفهوم ، انظر : علل الوقوف : 1 / 81 – 82 .


�- وهو قول النحاس ، كما في القطع ، ص : ( 51 ) . 


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوقف بكون جواب " لما " منتظر لما فيها من معنى الشرط ، ودخول فاء التعقيب يجوّز الوصل ، ثم رجّح الوصل لأن تمام التمثيل بما بعده ، وكان الأولى بالمؤلف أن يأتي بالرمز : صل ، كما هو منهجه في المواضع الأخرى ، و في المسألة خلاف إعرابي بين الزمخشري وأبي حيان ، انظر : علل الوقوف : 1 / 82 ، والكشاف : 1 / 38 ، والبحر المحيط : 1 / 128 – 129 .


�- لأبي العلاء ثلاثة أقوال : حسن وكاف وتام ، وقد بدأ بذكر الحسن ولذلك اخترته ، وهو قول ابن الأنباري و الغزال ، وقد اختار المؤلف الوقف الكافي لأبي العلاء ، وهو قول الداني ، والقول بالتمام قول النحاس ، انظر : الهادي : 1 / 31 ، والإيضاح : 1 / 499 ، والوقف : 1 / 215 ، والمكتفى ، ص : ( 161 ) ، والقطع ، ص : ( 52 ) . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بالعطف بـ " أو " ، وهو للتخيير بين شيئين ، ومعنى التخيير لايبقى مع الفصل ، ومن جعل " أو " بمعنى الواو ؛ جاز وقفه لعطف الجملتين مع أنها رأس آية ، وقد اعترضت بينهما آية ، على تقدير : أو مثلهم كصيب ، وعلى الرغم من أن السجاوندي يشير إلى كونها رأس آية ؛ إلا أنه لم يقف عليها ، والسنة الوقف عليها ، والقول بالكافي قول الداني انظر : علل الوقوف : 1 / 83 – 85 ، والهادي : 1 / 33 ، و المكتفى ، ص : ( 161 )  . 


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوقف بأنّ : " يجعلون " خبر مبتدا محذوف ، أي : هم يجعلون ، وإذا أعربنا : يجعلون " حالاً جاز الوصل لأنه لايفصل بين الحال وصاحبها ، انظر : علل الوقوف : 1 / 85 . 


�- رمز المؤلف لوقف أبي العلاء بالرمز : ح ، وأثبتّ الرمز : م من الأصل ، والقول بالتمام قول الأخفش والداني ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 161 ) . 


�- علّل السجاوندي اختياره المطلق بأنّ " كلما " اسم جملة ، ضُمّ إلى " ما " الجزاء ، وجزاؤه منتظر ، ولذلك يحسن الابتداء بـ " كلما " ، طبقاً لمصطلح السجاوندي في المطلق ، انظر : علل الوقوف : 1 / 85 – 86 .


�- علّل السجاوندي عدم الوقوف بأنّ تمام المقصود بيان الحال المضاد للحال الأول ، وهو الوقوف عند الظلام بعد المشي عند الإضاءة ، انظر : علل الوقوف : 1 / 86 


�- القول بالمطلق يوافق قول نافع وأحد قولي الداني بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، انظر : القطع ، ص : ( 53 ) ، والمكتفى ، ص : ( 161 ) ، و الإيضاح : 1 / 501 ، والوقف : 1 / 216  . 


�- قال النحاس : " وهذا أحسن ما في العشرين التمام ، لأنه انقضاء قصة المنافقين ، والائتناف بما بعده حسن " ، القطع ، ص : ( 53 ) . 


�- علّل السجاوندي عدم الوقوف بأنّ " الذي " صفة الرب – تعالى - ، والسنة الوقف على رأس الآية ، ، انظر : علل الوقوف : 1 / 86 . 


�- رخّص السجاوندي الوقوف لعطف الجملتين المتفقتين ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، بل قال : " وهو أحسن من الأول ، لأنه لم يأت بعده ما يتعلّق به في اللفظ " ، ويقصد بـ : " الأول " ؛ الوقف على : " فراشاً " ، انظر : علل الوقوف : 1 / 86 – 87  ، والهادي : 1 / 34 ، والإيضاح : 1 / 502 . 


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوقف بانقطاع النظم ، ووجود فاء التعقيب ؛ يجوّز الوصل ،  انظر : علل الوقوف : 1 / 87 . 


�- لأبي العلاء قول آخر وهو التمام ، وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول الداني ، ولأبي العلاء قول آخر وهو التمام ، وهو قول ابن الإنباري ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علّل السجاوندي اختياره جواز الوقف بأنها على تقدير : هي أعدت ، ورجّح الوصل ، لأنّ : " أعدت " بدل الجملة الأولى في كونها صلة : " التي " ، ولا يفصل بين البدل والمبدل منه ، والقول بالحسن قول النحاس ، انظر : علل الوقوف : 1 / 87 ، والقطع ، ص : ( 55 ) .


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- القول بالحسن قول ابن الأنباري ، وعلله بأنّ : " كلما رزقوا منها من ثمرة " من وصف الجنات ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول النحاس والداني ، وقيده النحاس بجعل ما بعده مستأنفاًً ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علّل السجاوندي عدم الوقف بأنّ " قالوا " جواب " كلما " ، ولم يأت بعد ، وهو تعليل النحاس ، انظر : علل الوقوف : 1 / 88 ، والقطع ، ص : ( 56 ) .


�- القول بالمطلق يوافق أحد قولي الداني بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، انظر : المكتفى ، ص : ( 162 ) ، و الإيضاح : 1 / 506 ، والوقف : 1 / 218 .


�- وهو قول النحاس والداني ، انظر : القطع ، ص : ( 56 ) ، والمكتفى ، ص : ( 162 ) . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 437 . 


�- القول بالمطلق يوافق قول أبي حاتم ، والنحاس وأحد قولي الداني بالتمام ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علل السجاوندي اختياره جواز الوقوف بأنّ الجملتين وإن اتفقتا – وهذا يجوّز الوصل - إلا أن : أما " للتفصيل بين الجمل ، وهذا يجوّز الوقف ، والقول بالحسن قول النحاس والغزال ، وعلله النحاس بأنّ : " أما " لا تحتاج إلى تكرير ، و إنما يأتي بعده ما هو معطوف عليها ، ولأبي العلاء قول ثانٍ ، وهو الكافي ، انظر : علل الوقوف : 1 / 88 – 89 ، والقطع ، ص : ( 57 ) ، والوقف : 1 / 219 ، والهادي : 1 / 44 . 


�- علل السجاوندي اختياره اللازم بأن القاريء لو وصل صار ما بعد : " مثلاً " صفة لها ، وهو ليس بصفة ، وإنما هو ابتداء اخبار من الله - عزوجل - جواباً لهم ، يضلّ به قوماً ويهدي به آخرين ، انظر : علل الوقوف : 1 / 89 – 90  . 


�- احترز بقوله : " الثاني " عن الأول ، وهو : " يضلّ به كثيراً " ، والقول بالحسن قول الغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول الداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علل السجاوندي عدم الوقوف بأنّ " الذين " صفة " الفاسقين " ، ولا يفصل بين الصفة والموصوف ، وهذا أحد الأقوال في إعرابها ، وهناك قول آخر بأن تكون : " الذين " مبتدأ ، و" أولئك " خبره ، ويكون الوقف على : " الفاسقين " تاماً لعدم تعلّق ما بعده بما قبله ، وهو قول أبي العلاء وابن الأنباري وأحد أقوال النحاس ، انظر : المصادر السابقة . 


�- رخص السجاوندي الوقف لعطف المتفقتين ، بينما يرى النحاس أنه ليس بكافٍ للوقف ، لأنّ ما بعده معطوف على " ما " في الصلة ، فهو داخل في الصلة ، انظر : المصادر السابقة . 


�- القول بالحسن قول النحاس ، إن لم ترفع " الذين " بالابتداء ، انظر : القطع ، ص : ( 57 ) . 


�- سقطت الرمز وأثبته من الأصل ، وهو قول النحاس والداني ، انظر : الهادي : ا / 45 ، والقطع ، ص : ( 57 ) ، والمكتفى ، ص : ( 162 ) . 


�- انظر : جمال القراء : 1 / 454 . 


�- علل السجاوندي اختياره جواز الوقف بالعدول من الماضي إلى الحاضر ، أي : ثمّ هو يميتكم ، واتحاد مقصود الكلام ، يجوّز الوصل ، وهو وقف الأخفش ، ووافقه النحاس ، انظر : علل الوقوف : 1 / 91 ، والقطع ، ص : ( 57 – 58 ) . 


�- هذا الرمز لأبي العلاء ؛ يعني أن الوقف عليه عند قوم ، وقد نصّ عليه فقال : " واختار بعضهم الوقف على : " يميتكم " لأنهم قد عاينوا ذلك و أقروا به ، وإنما جحدوا البعث والنشور " ، وهو قول أبي حاتم ، ونص النحاس على تمامه ، وقد ردّه النحاس والداني ، و أجابا عن العلة ، بقي أن أشير إلى أنه كان الأولى بالمؤلف أن يضع الرمز :  حم  ، وهو يعني الوقف عند أبي حاتم ، وهو بذلك خالف منهجه ، انظر : المصادر السابقة .  


�- علله الغزال بأن " ثّم " هاهنا عند قوم ورد على جهة الأخبار ، وإذا جاء على جهة ترتيب الفعل فتجاوزه أحسن " ، انظر : الوقف : 1 / 220 . 


�- القول بالمطلق ؛ يوافق قول النحاس بالتمام ، انظر : القطع ، ص : ( 59 ) . 


�- علل السجاوندي اختياره المطلق بأنّ ما بعد " إذ " ابتداء إخبار في إظهار أسرار ، فكان عامل " إذ " محذوفاً ، أي : واذكر إذ ، وقوله : " قالوا " ابتداء استخبار على ما قيل ، وإعراب " إذ " هذا ، يذكره كثير من اللغويين وأهل التفسير ، ويرجحونه ، وقد عارضه أبوحيان وبعض المعربين ، والقول بالمطلق يوافق قول الأخفش وأحد قولي أبي العلاء بالتمام ، وقد ردّه النحاس وناقشه ، وتصلح هذه المناقشة للرد على السجاوندي أيضاً وملخصها : " قال الله عزوجل للملائكة : " إني جاعل في الأرض خليفة " ، قالوا : وما ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ، ويقتل بعضهم بعضاً ، " قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وسفك الدماء " فعلى هذا لايتم الكلام عند قوله : " إني جاعل في الأرض خليفة " ، لأنه متعلق بما بعده ، وما بعده دال على المحذوف " ، والقول بالحسن قول الغزال ، انظر : علل الوقوف : 1 / 91 – 92 ، و الكشاف : 1 / 60 ، والمحرر الوجيز : 1 / 162 ، والبحر المحيط : 1 / 224 ، والهادي : 1 / 45 ، والقطع ، ص : ( 59 – 60 ) ، والوقف : 1 / 220  .


�- علل السجاوندي اختياره جواز الوقف بانتهاء الاستفهام عند : " ويسفك الدماء " ، واحتمال الواو معنى الحال في قوله : " ونحن نسبح " يجوّز الوصل ، انظر : علل الوقوف : 1 / 93 . 


�- القول بالمطلق يوافق أحد قولي الداني بالتمام ، والقول بالحسن قول الغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو أحد أقوال النحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- وهو قول الأخفش وابن الأنباري والداني ، انظر : القطع ، ص : ( 60 ) ، والإيضاح : 1 / 515 ، والمكتفى ، ص : ( 163 ) . 


�- وهو قول الداني ، وردّه بعضهم لتعلق بما بعده به ، انظر : المكتفى ، ص : ( 163 ) ، و الإيضاح : 1 / 515  . 


�- القول بالحسن قول الغزال ، ولأبي أبي العلاء قول آخر وهو : الكافي ، وردّه النحاس  ، انظر : الوقف : 1 / 220 ، والهادي : 1 / 46 ، والقطع ، ص : ( 61 ) .


�- قال الداني : " أكفى منه " ، ولعلّه يقصد – والله أعلم - أنه أكفى من : " لاعلم لنا إلا ما علمتنا " ، انظر : المكتفى ، ص : ( 163 ) . 


�- علل السجاوندي اختياره جواز الوقوف بأن جواب " لما " منتظر ، ودخول فاء التعقيب يجوز الوصل ،  والقول بالحسن قول النحاس والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، انظر : علل الوقوف : 1 / 93 ، والمصادر السابقة .


�- علل السجاوندي عدم الوقوف بأن " قال " جواب " فلما " ، ولا يفصل بين الفعل وجوابه ، انظر : علل الوقوف : 1 / 93 .  


�- وهو قول الأخفش وابن الأنباري ، انظر : القطع ، ص : ( 61 ) ، والإيضاح : 2 / 515 . 


�- يرى أبوالعلاء أنه كافٍ عند بعضهم ، وكان المفترض بالمؤلف أن يأتي بالرمز : ع ، انظر : الهادي 1 / 46 .  


�- علل السجاوندي اختياره المطلق بأنه معرّف ، والجملة بعده لاتكون صفة له ، إلا بواسطة الذي ، وهذا يعني أن جملة : " أبى واستكبر " مستأنفة ، انظر : علل الوقوف : 1 / 94 . 


�- وهو قول الداني ، انظر : المكتفى ، ص : ( 163 ) . 


�- رخص السجاوندي الوقف لاتفاق الجملتين لكونهما طلبيتين ، والجملتان : " اسكن .." ، " كلا ... " ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول ابن الأنباري ، كما في الإيضاح : 1 / 515 . 


�- رخص السجاوندي الوقف لعطف الجملتين المتفقتين ، " فأزلهما ..." ، " فأخرجهما ...." ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري ، انظر : علل الوقوف 1 / 94 ، والإيضاح : 1 / 515 . 


�- وهو قول ابن الأنباري والغزال ، ولأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول أبي حاتم والداني ، وعلله بأنّ ما بعده استئناف إخبار عن أنّ بعضهم لبعض عدو ، انظر : الإيضاح : 1 / 515 ، والوقف : 1 / 221 ، والهادي : 1 / 46 ، و القطع ، ص : ( 62 ) ، والمكتفى ، ص : ( 163 ) .


�- علل السجاوندي اختياره الجواز باختلاف الجملتين ، فإن عطفت جملة " ولكم " على سابقتها جاز الوصل ، وإن ابتدأت بـ " ولكم " ، على الاستئناف جاز الوقف ، انظر : علل الوقوف : 1 / 96 .   


�- لأبي العلاء قول آخر وهو الكافي ، وهو قول أبي حاتم والداني ، انظر : المصادر السابقة . 


�- وهو قول الغزال ، انظر : الوقف : 1 / 221 . 


�- رمز المؤلف للوقف بالرمز : م ، وأثبتّ الرمز : ح من الأصل ، وهو قول النحاس ، انظر : الهادي : 1 / 47 ، والقطع ، ص : ( 62 ) .


�- علل السجاوندي اختياره جواز الوقف بابتداء الشرط ، وفاء التعقيب تجوّز الوصل ، والقول بالحسن قول ابن الأنباري والغزال ، انظر : المصادر السابقة .  


�- وهو قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة .  


�- انظر : جمال القراء : 1 / 428 . 


�- انظر : المصدر السابق : 1 / 454 . 


�- علل السجاوندي اختياره جواز الوقف بأن ما بعدها مبتدأ وخبره " خالدون " ، وقيل :  إن الجملتين متعلقتان ببعضهما من حيث كونهما خبراً إثر خبر لـ " أولئك " ، ولذلك جاز الوصل ، قال : أبوالعلاء : " وكذلك نظائره في جميع القرآن " ، أي : كافية ، انظر : المصادر السابقة .  


�- قال : أبوالعلاء : " وكذلك نظائره في جميع القرآن " ، والقول بالتمام قول ابن الأنباري والنحاس والداني ، انظر : المصادر السابقة . 





